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 ملخص: 

الذي شبب د انتعاشببا كبيرا بعد الت ور  التنقلفي حرية  حقالالورقة البحثية على دراسببة حدود ممارسببة  هذه تنصبب 

غير المسبببوق الذي عرفتو وسببائل النقل و التصببال و اتاحت ا لإفراد دذ التدابير السببتثنائية الوقائية التي اتخذت ا 

الحقوق التي غيرت وجو العالم قد أثرت بشكل غير مسبوق على  11-الحكومات للوقاية و الحد من جائحة الكوفيد

ضبببببببمونبة وعلى رأسببببببب ا الحق في حرية التنقل بعد غلق الحدود و تعليق الرحيت الجوية الدولية و الحريبات الم

بصببببورة مةاجئة و سببببريعة مما نتد عنو عدد كبير من الشببببخاا عالقين في الخارق ي البون بحق العودة الذي 

خل الترا  الو ني كشبببةت الجائحة عن محدودية و ضبببرورة تدعيمو ، و تضثر أيضبببا الحق في الحرية و التنقل دا

لزمات امما يسبببتوج  تدعيم الن ام القانوني لتسبببيير و أثر في حياة الناس بشبببكل كبير  دثر تدابير الحجر المنزلي

 في الجزائر . 

 :  الكلمات المفتاحية 

، عليق الحقوق ت، 11-جببائحببة الكوفيببد، الحق في العودة دلى أرض الو ن ، حريببة التنقببل داخببل الترا  الو ني 

 .الحجر المنزلي 

Abstract:  

This paper faocuses on the study of the limits of the exercise of the right to freedom movement  

Which has yet to recover significantly ,following the closure of the border and sudden and rapid 

suspension of international flights resultion in a large number of people stuck aboroad 

demanding the right of return which the pandemic revealed its limitations and necessity to 

support and the right to fredomm and movement within the national territory was also affected 

by home quarantaine measures and affected people’s lives greatly which necessitates 

strengthening legal system for managing crises in Algeria . 

  Keywords:  

Freedom of movement within the national territory, the right to return to the homeland , the 
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 مقدمة:

ن ماتخذت الحكومات مجموعة من التدابير الستثنائية الوقائية ت بيقا لتوصيات من مة الصحة العالمية للحد 
و سب  أزمة صحية عالمية  11-مستجد المتسب  في مرض الكوفيدالنتشار المرع  و السريع لةيروس كرونا ال

بالرغم من التوصل للقاح للةيروس مازال يشكل خ ر جسيم ي دد الصحة العمومية و  0202غير مسبوقة سنة 
تتةق هذه التدابير الستثنائية رغم اختيف  ، بتاريخ كتابة هذا المقال خاصة مع   ور سيلت جديدة للةيروس

من مة  تي اعتبرت ا بيعت ا على المحتوى لن ا تعلقت أساس في العزل ، التباعد الجتماعي و قواعد الن افة ال
 ( . https://who.intالصحة العالمية ضرورية لإنقاذ حياة الناس )

أزمة المقابل غير أن ا خلةت بفي دب اء وتيرة تةشي الجائحة حيث ساهمت هذه التدابير الستثنائية بشكل ملحو  
لعالم السلم عبر كل انحاء امساس بصورة غير مسبوقة في وقت كما أدت دلى ال اقتصادية، اجتماعية و حتى نةسية

قانونا لسيما الحق في حرية التنقل الذي ستسل  عليو الضوء هذه  الحقوق و الحريات المضمونةدرجات متةاوتة بب
 شل الحركة في العالم مما سيضثر كثيرا على القتصادالورقة البحثية ن را لتضثره بصورة غير مسبوقة دذ أدى دلى 

حدود و تعليق الرحيت الدولية و تعليق الحركة داخل دقليم الدولة بةرض تدابير الحجر العالمي ، خاصة مع غلق ال
 . حضر التجول فرض المنزلي سواءا الكلي أو الجزئي الذي

دريجية و تمن التدابير الستثنائية بصورة عاجلة حزمة لقد اتخذت الحكومة الجزائرية على غرار الدول الخرى 
تاريخ اصدار المرسوم التنةيذي   0202مارس  01لسيد رئيس الجم ورية دلى غاية تحت توجي ات و تعليمات ا

(  11-المتعلق بتدابير الوقاية من انتشار وباء فيروس كرونا المستجد ) كوفيد 01 – 02رقم مرسوم تنةيذي رقم 
حيث تحدد ب ا المستجدالذي شكل الإ ار القانوني العام لتسيير الزمة الصحية الناجمة عن فيروس كرون و مكافحتو

تدابير التباعد الجتماعي للحد من احتكاك الجسدي بين الموا نين في الةضاءات العمومية و أماكن العمل ، وتدابير 
مما أثر كثيرا على الحقوق و الحريات التي يضمن ا لحجر و تقييد الحركة لتكميلية أخرى ترمي دلى وضع أن مة 

ساس بالحق في حرية التنقل موضوع هذه الورقة البحثية بموج  مراسيم تنةيذية القانون في الجزائر ل سيما الم
  صادر عن الوزير الول .

الصكوك الدولية في مجال حقوق النسان و الدساتير من الحقوق المكرس في دذ يعتبر الحق في حرية التنقل 
الجزائرية من مكونات الحريات الةردية و الحقوق الشخصية اللصيقة بالإنسان ومن مقومات المجتمعات 

المعمورة في زمن العولمة نتيجة فتح الحدود ش دتو الديمقرا ية و قد عرف ت ورا هاما مع النةتاح الكبير الذي 
الكبير لوسائل النقل و الإتصال . كما يعتبر الحق في حرية التنقل شر ا لممارسة حقوق و  الو نية والت ور

حريات أخرى مثل الحق في الت اهر في الشوارع ، الحق في الإجتماع ،الحق في مخا بة الآخرين في الماكن 
 العامة ، الحق في اكتسا  الممتلكات التي يختارها . 

مثل : حرية التنقل ، حرية الذها  و الحق في حرية التنقل  بارات الم لقة علىو رغم تعدد المص لحات أو الع
حيث ب الإيا  ، حرية التنقل و الستقرار ، الحق في التحرك و ال جرة ، فإن محتواها القانوني الموحد لم يتضثر

لقدام حرية دما سيرا على ايشمل الول دمكانية الةرد من النتقال لمكان دلى آخر داخل دقليم دولتو بكل شقين يضم 
أو باستخدام وسيلة من وسائل النقل و اختيار مكان الإقامة بكل حرية ،أما الشق الثاني من هذه الحرية يشمل دمكانية 

 ( . Chgnollaud et Drago, 2006,p 02) الةرد من مغادرة دقليم دولتو و العودة دلي ا بكل حرية

اشكاليات قانونية مغايرة تماما عن تلك التي أثارت ا التدابير  11-ائحة الكوفيد أثار الحق في حرية التنقل في سياق ج
الستثنائية المتخذة لمواج ة الزمات المنية الناجمة عن الض رابات و التوترات الداخلية التي تعيش ا الدول 

تضيات ق الموازنة المطلوبة بين مقمدى تحق مابسب  الإرها  مثي ، و بناءا عليو ت رح الإشكالية القانونية التالية 
و ضرورة  من جهة و الوقاية منها بوصفها أخطر تهديد ضرب البشرية في عمقها 91-مكافحة جائحة الكوفيد

احترام حق الكائن البشري في حرية التنقل التي تكفلها الدساتير الجزائرية و الصكوك الدولية في مجال حقوق 
 ؟  جهة ثانيةمن  الانسان التي قبلتها الجزائر

علما بضن الموازنة بين مقتضيات المن واحترام الذات البشرية مسضلة صعبة و معقدة ستعتمد الورقة البحثية في 
مدى و  11-شرعية تعليق الحق في حرية التنقل في سياق جائحة الكوفيدعلى تبيان لإجابة على هذه الإشكالية ا

احترام التدابير الستثنائية التي اتخذت ا الجزائر للحد من انتشار فيروس كرونا المستجد للحق في حرية التنقل من 
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الول للحق في حرية التنقل و الحركة داخل دقليم الدولة في د ار ةكرة خصا التبحيث فكرتين أساسيتين خيل 
مرسوم الالمتمثلة أساسا في  11 –صحية الناجمة عن أزمة الكوفيد التدابير التي اتخذت ا الجزائر لتسيير الزمة ال

( و مكافحتو  11-المتعلق بتدابير الوقاية من انتشار وباء فيروس كرونا المستجد ) كوفيد 01 – 02التنةيذي رقم 
و المراسيم اليحقة  02 – 02، و المرسوم رقم  (20، ا  0202،مارس  11ق .ر ) 0202مارس 01بتاريخ 

 ذه الورقة البحثية للشق تخصا الةكرة الساسية الثانية ل، بينما  (1) (21، ا  0202، مارس  10ق.ر)ا ل م
الثاني من الحق في حرية التنقل و المتمثل في حق الموا نين العالقين في الخارق من العودة دلى أرض الو ن 

 (.0نتيجة  التعليق المةاجئ للرحالت الدولية و غلق الحدود )
 في حرية التنقل و الحركة داخل التراب الوطني في سياق تدابير الحد من الجائحة . الحق - 9
 

أمر وارد بل و ضروري في المجتمعات الديمقرا ية، و عليو ضمونة قانونا دن المساس بالحقوق و الحريات الم
لى الن ام للمحاف ة عات العادية يد الحق في حرية التنقل و الحركة داخل الترا  الو ني في الوقيتقبإمكان الدولة 

واج ة الخ ر الذي ي دد المصالح الجوهرية لإمة ، وفي في الوقات غير العادية أثناء م والعام كما يمكن ا تعليق
ان تحترم مجموعة من الضواب  حتى ل يتحول المساس المشروع بالحقوق و على الدولة  كلتا الإمكانيتين يج 

مدى عالد الةكرة الساسية الولى ل ذه الورقة البحثية عليو ستو (Grewe, 2011,438) الحريات دلى انت اك ل ا
التي علقت  91-احترام التدابير الاستثنائية المتخذة من قبل الجزائر لتسيير الأزمة الصحية الناجمة عن الكوفيد

سيما بعد إقرار و تعميم مجموعة من النشاطات على رأسها نشاطات التنقل و الحركة داخل التراب الوطني لا
الحجر المنزلي الذي يفرض على المواطنين البقاء في منازلهم إلا للضرورة ، للحق في حرية التنقل و الحركة 

-فيدفي سياق مواج ة الكومن خيل تبيان شرعية تعليق حرية التنقل داخل الترا  الو ني  داخل التراب الوطني ؟
و ضواب  هذه التدابير الستثنائية لن المساس بالحقوق و الحريات ثم تسلي  الضوء على شرو   (1-1) 11
تحول لنت اك للحقوق و الحريات التي تضمن ا القوانين الو نية و المعايير كن و لكن ليس بصورة م لقة و دل مم

 .( 0-1لإنسان )الدولية لحقوق ا
-الكوفيدطني في سياق مواجهة جائحة تعليق الحق في حرية التنقل و الحركة داخل التراب الو شرعية- 9-9

91  
اتخذت الحكومة الجزائرية على غرار حكومات العالم (  https://who.int)ت بيقا لتوصيات من مة الصحة العالمية 

من التدابير الستثنائية العاجلة للحد من انتشار فيروس كرونا المستجد للمحاف ة على الحياة و الصحة مجموعة 
هذه التدابير ( غير أن 1 -1-1) 11-ة اليزمة و الضرورية للمصابين بالكوفيدتقديم الرعاية الصحيالعمومية و 

ذ وصلت دفي وقت السلم  ت ابلغبالحقوق و الحريات المضمونة بدرجة كبيرة نادرا ما الستثنائية من شضن ا المساس 
الضوء على الحق في حرية التنقل و الحركة داخل ستسل  هذه الورقة البحثية وقبل ا  دلى غاية تع يل ا و تجميدها

 ( . 0 -1-1الترا  الو ني )
: مبرر للتدابير الاستتثنائية التي من شتهنها المساب بالحق في حرية التنقل  91 –جائحة الكوفيد  - 9 -9-9

 و الحركة داخل التراب الوطني .
اليوم تشكل ت ديد خ ير و عميق على صحة الإنسانية جمعاء ، دذ أن فيروس  11-مما لشك فيو بضن جائحة الكوفيد

خاا أدى دلى موت المييين من الشاجتاح العالم في فترة قصيرة جدا كرونا المستجد المتسب  بمرض الكوفيد قد 
دلى أن المدة المحددة للوباء مج ولة ، بعد مرور سنة من  عبر العالم بتاريخ كتابة هذه الوثيقة البحثية ، بالإضافة
متواجدا بل في ت ور مستمر بحيث   رت سيلت جديدة   وره في مدينة يوهان الصينية ل يزال الةيروس 

 .( https://who.int) مما يشكل ت ديد ل يمكن نةيولةيروس كرونا المستجد 
أمر السيد  0202مارس  10جراء فيروس كرونا المستجد بتاريخ دثر الإعين عن أول حالة وفاة في الجزائر 

تعليق متقببت رئيس الجم وريببة الغلق الةوري المتقببت للمببدارس و الجببامعببات و متسبببببببسبببببببات التكوين الم ني،  
للرحيت الجويبة و البحريبة  ، تخةيف الصبببببببلوات وغلق المسببببببباجبد بعبد النت باء من ا ثم تعليق صبببببببية الجمعة 

اتخذت الحكومة الجزائرية تحت توجي ات ( ، ثم  http://www.aps.dz)لحدود البرية الجزائرية والجمباعة ، غلق ا
و تعليمات السبببيد رئيس الجم ورية تدابير اسبببتثنائية بصبببورة تدريجية و عاجلة لمواج ة الزمة الصبببحية الناجمة 
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المتعلق بتدابير  01 – 02مرسببببوم التنةيذي رقم تاريخ صببببدور ال 0202مارس  01دلى غاية  11 -عن الكوفيد
و المراسبببيم التي تلتو بإعتباره الإ ار   ( و مكافحتو 11-الوقاية من انتشبببار وباء فيروس كرونا المسبببتجد ) كوفيد

القانوني العام لتسببيير الزمة الصببحية الناجمة عن فيروس كرونا المسببتجد  في الجزائر بما يتماشببى و تزايد عدد 
ر بالذكر بضن الجزائر خيفا لعدد كبير من الدول لم تعلن حالة ال وارئ أو حالة و الجدي الوفيبات و الإصبببببببابات .

و  بضن تحديد  بيعة القواعدال وارئ الصببببحية لتسببببيير الزمة الصببببحية العالمية  و لبد من التضكيد في هذا المقام 
وعة و دنما مقيد و مت ر بمجم الآليات التي تتصدى ب ا الدولة لإزمة مسضلة سيادية بحتة و لكنو ليس خيارا م لقا

 .وناقان بالحقوق و الحريات المضمونةمن الضواب  باعتبار أن  هذه التدابير الستثنائية من شضن ا المساس 
 التباعد الجتماعي للحد من احتكاك الجسدي بين الموا نين فيتعلقت ب أهم ما تضبمنتو هذه التدابير السبتثنائية 

 لحجر و تقييد الحركة لالعمبل ، وتبدابير تكميلية أخرى ترمي دلى وضبببببببع أن مة  الةضببببببباءات العموميبة و أمباكن
 بحيثحياة النسان على مستوى الكون بضسره و مازال ي دد  لمحاف ة على حياة الموا نين من مرض معدي هددل

وري ضببركإجراء ن ام الحجر المنزلي على الموا نين البقاء في منازل م  حسبب  ت ور حالة تةشببي الوباء فرض 
 على كل الترا  الو ني لمدةوتم ت بيقو  للحيلولة دون النتشببببببار المرع  و السببببببريع لةيروس كرونا المسببببببتجد

محددة مع امكانية رفع هذه التدابير أو تمديدها عند القتضببببباء بنةس الشبببببكال تماشبببببيا مع ال بيعة غير المتوقعة 
قوبات ادارية ) سبببببببح  فوري للتراخيا الإدارية لممارسبببببببة لإزمبة ، و عبدم احترام هبذه التبدابير يتدي دلى ع

 النشا ات ( و عقوبات جزائية دون أن تحدد هذه الخيرة .
تارة وتةرض تارة أخرى حسببب  ت ور الةيروس على الحق خةف من ا التي تالسبببتثنائية  أثرت هذه التدابير لقد

قل للنالجوية الخدمات  ات نقل الشبببببببخاا ، تعليق نشبببببببافي حريبة التنقبل و الحركبة على الترا  الو ني دذ تم 
كما منعت حركة تنقل سبببببببيارات الجرة عبر كافة الترا  الو ني ، العمومي للمسبببببببافرين على الشببببببببكة و منع 

الشببببببخاا خيل فترات الحجر من نحو الولية أو البلديات المعنية و كذا داخل هذه المنا ق ثم تمديد تدابير منع 
بضن الضبببببرار المترتبة على هذه خاا دلى سبببببيارات الجرة ، و أكدت هذه التدابير نشبببببا  وسبببببائل النقل الشببببب

حق في حرية فيما بضن الوسيتم تبيان  التقييدات يمكن أن تكون محل تعويضبات حسب  ال ريقة التي ستحدد لحقا .
 التنقل و الحركة داخل الترا  الو ني من الحقوق و الحريات القابلة للتعليق  

 الحق في حرية التنقل و الحركة داخل التراب الوطني : من الحقوق و الحريات القابلة للتقييد . - 9-9-2
دن الحق في حرية التنقل و الحركة داخل الترا  الو ني من الحقوق المكرسة في القوانين الو نية و الدولية على 

ال ائل لوسائل النقل و التصال ، و حد سواء و لقد عرف أهمية كبيرة في المجتمعات المعاصرة ن را للت ور 
يتضمن هذا الحق الحرية في التنقل داخل الترا  الو ني و حرية الحركة سواءا مشيا على القدام او باستعمال 
وسائل النقل على اقليم الدولة البري و البحري و الجوي كما تشمل هذه الحرية أيضا الحق في اختيار مو ن الإقامة 

 بكل حرية .

من الحقوق و الحريات مضمونة في الن ام القانوني الجزائري دذ كةلت ا الدساتير الجزائرية و الصكوك و يعد 
الدولية العالمية و الإقليمية في مجال حقوق النسان التي قبلت الجزائر اللتزام ب ا و أصبحت جزءا من هذا الن ام 

لتنقل و الحركة داخل الترا  الو ني للموا نين ، حيث أن النصوا القانونية الو نية تعترف بالحق في حرية ا
فق  الذين يتمتعون بجنسية جزائرية في حين أن الصكوك الدولية تعترف ب ذا الحق لكل فرد بمعنى الموا ن و 

 الجنبي على حد سواء . 

عديل الدستوري من الت 01تعترف الدساتير الجزائرية بالحق في حرية التنقل بحيث تنا الةقرة الولى من المادة دذ 
بضنو : " يحق لكل موا ن يتمتع بحقوقو المدنية و السياسية ، أن يختار بحرية مو ن اقامتو ، و أن  0202لعام 

فالمتسس الدستوري الجزائري يعترف ( 11،ا  0202، ديسمبر  20ق.ر )يتنقل بحرية عبر الترا  الو ني . " 
للموا ن فق  دون غيره أي الحامل للجنسية الجزائرية و الذي يتمتع بالحق في حرية التنقل داخل الترا  الو ني 

 بحقوقو المدنية و السياسية كما يمكنو من اختيار مو ن اقامتو بكل حرية  .

كل فرد موجود لفي حين أن الصكوك الدولية العالمية و الإقليمية التي قبلت الجزائر اللتزام ب ا تعترف ب ذا الحق 
لموا ن فق  لقليم دولة ما بالحق في حرية التنقل واختيار مكان دقامتو داخل ذلك الإقليم و ليس بصةة قانونية في د
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و كذا الةقرة الولى من ( https://un.org)من الإعين العالمي لحقوق الإنسان  11بموج  الةقرة الولى من المادة 
، و أكدت ذلك اللجنة المعنية ( https://un.org)من الع د الدولي الخاا بالحقوق المدنية و السياسية  10المادة 

و اعتبرت أن وجود الجنبي داخل دقليم الدولة بصةة قانونية مسضلة يحكم ا  00بحقوق النسان في تعليق ا العام رقم 
ة قو رأت اللجنة بضن الجنبي الذي دخل الدولة ب ري،  القانون الداخلي للدولة و تت رها اللتزامات الدولية للدولة

التعليق  ) غير شرعية ثم صحح وضعو ليتماشى و القانون الو ني للدولة يعد وجوده داخل دقليم تلك الدولة قانونيا  

 . (  0 ، فقرة 00العام رقم 

كما أكدت اللجنة بان الحق في حرية التنقل ين بق على دقليم الدولة المعنية كلو، بحيث يحق لإشخاا التنقل من 
امة في مكان ما حس  اختيارهم. والتمتع ب ذا الحق يج  أل يخضع لي غرض أو سب  معين مكان دلى آخر والإق

للشخا الراغ  في التنقل أو في الإقامة في مكان ما ، و على الدولة ال رف أن تضمن حماية للحقوق المكةولة 
 . ( 1، فقرة  00 التعليق العام رقم)من أي تدخل سواءا من ج ات عامة أو من ج ات خاصة  10في المادة 

 110ول بد من التوضيح في هذا المقام بضن الع د الدولي الخاا بالحقوق المدنية و السياسية حس  أحكام المادة 
ضف دلى أن ديباجة التعديل  (000، ا 0211،  قمودي)من الدستور الجزائري تحتل مكانة اسمى من القانون 

التي تعتبر جزءا ل يتجزء من الدستوراعتبرت بضن الدستور هو القانون الساسي للدولة  0202الدستوري لعام 
كما نصت على انو : " يعبر الشع  الجزائري عن تمسكو بحقوق النسان المنصوا علي ا في الإعين العالمي 

 . ( 0202ديباجة التعديل الدستوري لعام )ت الدولية التي صادقت علي ا " و التةاقيا 1102لحقوق النسان لسنة 
و لقد اعترفت ذات النصوا القانونية الو نية و الدولية التي تكرس الحق في حرية التنقل داخل الترا  الو ني 

من  01ادة من المبإمكانية المساس ب ذه الحرية  في  روف معينة ووفقا لشرو  معينة ، حيث تسمح الةقرة الثالثة 
منو وضعت ا ارا عاما للمساس بالحقوق و  10بتقييد هذا الحق كما ان المادة  0202التعديل الدستوري لعام 

الحريات المعترف ب ا في الدستور الجزائري . و تسمح الصكوك الدولية لحقوق النسان أيضا بالمساس بالحق في 
لمادة الةقرة الثالثة من اللمحاف ة على الن ام العام بموج  لعادية حرية التنقل داخل الترا  الو ني في الوقات ا

من الع د ، دلى جان  المادة الرابعة من الع د التي تمكن الدولة من تجميد الحقوق و الحريات أثناء مواج ة  10
حرية التنقل داخل الترا  الو ني ل يعد الحق في الخ ر الجسيم الذي ي دد المصالح الجوهرية لإمة لسيما أن 
 من الحقوق المحصنة غير قابلة للمساس بضي حال من الحوال .

 رف استثنائي تمر بو كل الدول في  11-دذ ستبين هذه الورقة البحثية في الةكرة الموالية ، بضن جائحة الكوفيد 
 الخاا بالحقوق المدنية و السياسية . العالم يج  أن يكون وفقا لنا المادة الرابعة من الع د الدولي 

 :   91-ضوابط التدابير الاستثنائية المتخذة لمواجهة جائحة الكوفيد  - 9-2
تعترف القواعد القانونية الدولية و الو نية للدولة بإمكانية المساس بالحقوق و الحريات أثناء مواج ة الخ ر الجسيم 

ن تحترم مجموعة من الضواب  الإجرائية قة بحيث يج  على الدولة أالذي ي دد حياة المة و لكن ليس بصورة م ل
( و دل تتحول المكانية المعترف ب ا للدولة دلى انت اك للحقوق و الحريات  0-0-1( و أخرى موضوعية ) 1-0-1)

  المضمونة في القوانين الو نية و الصكوك الدولية . 
 .  91-الضوابط الإجرائية للتدابير الاستثنائية لمواجهة جائحة الكوفيد 9-2-9

يشتر  في التدابير الستثنائية المتخذة للحد من انتشار فيروس كرونا المستجد و التي من شضن ا تقييد الحقوق و 
كان الإقامة الحريات بصورة عامة و الحق في حرية التنقل و الحركة داخل الترا  الو ني و حرية اختيار م

 بصورة خاصة ، أن تحترم الضواب  الإجرائية التالية: 

لسبا  مرتب ة بحة  الن ام العام و المن ، و حماية الثوابت الو نية و كذا تلك الضرورية في حال اتخاذها  -أ

يحدد الوضاع التي يجوز في ا الحد يج  أن تكون بموج  قانون الذي  لحماية حقوق و حريات أخرى مضمونة ،

للجنة المعنية بحقوق النسان   00من الع د و أكدها التعليق العام رقم  10الةقرة الثالثة من المادة من الحق حس  
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بضنو : " ل يمكن تقييد الحقوق و الحريات و الضمانات  0202من التعديل الدستوري لعام  0/ 10المادة و تشتر  

 ن " . دل بموج  قانو

حتى بعد دخول التعديل  11 -الزمة المنية الناجمة عن الكوفيدخذت ا الجزائر لمواج ة في حين أن التدابير التي ات
هيئات ددارية تقريرية دلى جان  هيئات استشارية حيث يضتي على رأس قد تكةلت ب ا حيز النةاذ ، الدستوري الجديد 

رية الذي يخولو الدستور سل ة اتخاذ التدابير الضب ية ذات ال ابع و ني السل ات الإدارية التقريرية رئيس الجم و
لمواج ة ال روف غير العادية التي تمر ب ا الدولة دذ يمكنو أن يعلن حالة من الحالت ذات ال ابع الستثنائي 

العامة التي  ، و تكةل الوزير الول بموج  السل ة التن يميةمن الدستور  121دلى  10المواد من المقررة في 
، و عملت الإدارات المحلية  11 –منو بتسيير الزمة الناجمة عن الكوفيد  101/0ور في المادة يخول ا لو الدست

 من قانون الولية . 110على تسيير الزمة في الوليات حس  ت ور الوضعية الوبائية على أساس المادة 
ة الصحية في المجلس العلى لإمن و هيئة  بية استحدثت تمثلت ال يئات استشارية التي شاركت في تسير الزم

المجلس العلى لإمن من ال يئات الدستورية الستشارية  التي نصت علي ا ، حيث يعد  0202مارس  01بتاريخ 
من الدستور على أن يحدد رئيس الجم ورية كيةيات تن يم المجلس العلى لإمن و عملو  حس  نا  110المادة 

ثانية من ذات المادة و ل ح نا انو لحد الساعة لم يتم وضع تن يم لذلك و النا الوحيد الذي وجدناه متعلق الةقرة ال
 .1121بدستور 

( ت تم 11-لجنة و نية لرصد و متابعة ت ور انتشار فيروس كرونا)كوفيد 0202مارس  01كما أنشضت بتاريخ 
بتقديم الرأي و المشورة اليزمة للسل ات الإدارية المكلةة بتسيير فيروس كرونا المستجد ذات تشكيلة مختل ة دذ 

ير الصحة والسكان ودصيح المستشةيات، تضم كبار ال باء الخصائيين عبر الترا  الو ني تحت دشراف وز
 //:http)   وتكون م مت ا متابعة ت ور انتشار الوباء ودبيغ الرأي العام بذلك يوميا وبانت ام

ministerecommunication.gov.dz  )  . 
لي الخاا و في حال اتخاذها لمواج ة الخ ر الجسيم الذي ي دد حياة المة فإن المادة الرابعة من الع د الدو –  

دون التحة  بخصوا هذه المادة تةرض  1121بالحقوق المدنية و السياسية الذي ان مت اليو الجزائر سنة 
 الإجراءات التالية :

خ ا  لإمة دذ توجو السيد رئيس الجم ورية بخ ا  لإمة الموا نين بالزمة و ت ورات ا من خيل دعيم  -
 //:http)  و الإعيم اليومي الذي تقوم بو لجنة رصد و متابعة ت ور انتشار الةيروس  0202مارس  10بتاريخ 

ministerecommunication.gov.dz  . )  
 ةبذلك وسائل العيم المرئية و المكتوبالتدابير التي تعلق لمدة محددة الحقوق و الحريات ، وتقوم العيم بكل  -

  (http:// ministerecommunication.gov.dz   ). 
لمين العام لمن مة المم المتحدة ب ذه التدابير حس  نا الةقرة الثالثة من المادة الرابعة من الع د ، في اعيم ا -

  حين أن الجزائر لم تخ ر المين العام ب ذه التدابير .
 ي سيتم الت رق للضواب  الموضوعية لتعليق الحق في حرية التنقل و الحركة داخل الترا  الو ني.و فيما يل

 . 91-الضوابط الموضوعية للتدابير الاستثنائية لمواجهة جائحة الكوفيد -9-2-2
لحقوق و ايشتر  في التدابير الستثنائية المتخذة للحد من انتشار فيروس كرونا المستجد و التي من شضن ا تقييد 

الحريات بصورة عامة و الحق في حرية التنقل و الحركة داخل الترا  الو ني و حرية اختيار مكان الإقامة 
 بصورة خاصة ، أن تحترم الضواب  الموضوعية التالية:

لك تحةا  على الن ام العام و المن ، و حماية الثوابت الو نية و كذا في حال اتخاذ التدابير الستثنائية لل –أ 
 الضرورية لحماية حقوق و حريات أخرى مضمونة يج  أن :

أقل الوسائل تدخي  مقارنة بغيرها من الوسائل التي يمكن أن تحقق تكون التدابير الماسة بالحق ضرورية و تكون  -
 01و الميح  أن التدابير الوقاية الي اتخذت ا الجزائر منذ  (10، الةقرة  00التعليق العام رقم ) النتيجة المنشودة

فيروس كرونا المستجد في الجزائر للحد من انتشاره لم تكن كافية مما أدى دلى  فيةري تاريخ اكتشاف اول حالة
 اتخاذ تدابير أكثر صرامة تتمثل في ن ام الحجر الصحي. 
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التدابير المتضمنة للحجر المنزلي الحد من انتشار فيروس يكون ال دف من هذه التدابير مشروعا بحيث ترمي  –
 كرونا المستجد ب دف حماية الصحة العمومية و الحق في الحياة بصةة عامة .

تكون متسقة مع جميع الحقوق الخرى المعترف ب ا و غير تمييزية بحيث أكدت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان  -
و الميح  بضن التدابير الستثنائية التي اتخذت ا الجزائر منذ بداية الزمة ،  (12، الةقرة  00التعليق العام رقم )

الصحية العالمية قد اختلةت باختيف ت ور الوضعية الوبائية من الحجر الكلي دلى الحجر الجزئي ، ثم تغيير أوقات 
قل الجماعي العمومي قد الحجر . غير أنو بعد رفع الحجر و  ل  من العمال الرجوع للعمل دون فتح نشا  الن
 خلف وضعية تمييزية للعمال الذين ل يمتلكون وسائل نقل خاصة و أرهق ميزانيات م  .

ة التي تحمي ا متناسبة و المصلحمتناسبا ، حيث يج  أن تكون التدابير التقييدية لحق التنقل على الترا  الو ني  –
الذي يحدد د ار القيود وحده،و في ت بيقاتو من جان  السل ات و بالتالي ل بد من احترام مبدأ التناس  في القانون 

النشا ات الساسية بقيت مةتوحة مع وضع استثناء مجموعة (  11، الةقرة  00التعليق العام رقم )الإدارية والقضائية 
 و الحركة داخل الترا  الو ني. من الةئات من تعليق الحق في حرية التنقل

أما في حالة تقييد حرية التنقل داخل الترا  الو ن في ال روف غير العادية التي تسمح ب ا المادة الرابعة من  - ب
 : الع د بالنسبة لكل الحقوق و الحريات و تضب  ا وفقا لمايلي

 ،  أعيهوجود خ ر جسيم ي دد حياة المة ، كما سبق تبيانو سابقا  –
ذي تقتضيو بدقة مت لبات الوضع  ، وهو ما يمكن الحديث عنو بخصوا رفع يج  أن يكون التعليق بالقدر ال –

 الحجر المنزلي ، و تغيير أوقاتو و رفعو بصورة ن ائية عن بعض الوليات حس  ت ور الوضعية الوبائية . 
  هالتدابير المتضمنة تجميد الحقوق و الحريات يج  أن ل تكون تمييزية ، سبقت معالجة هذه الةكرة أعي –
يج  أن ل ينص  التعليق على الحقوق المحصنة ، و الحق في حرية التنقل و الحركة داخل الترا  الو ني ل  –

 يعد من الحقوق المحصنة و بالتالي يمكن تعليق ا بموج  أحكام المادة الرابعة من الع د .
 .ل يتنافى التعليق واللتزامات الخرى للدولة الناتجة عن القانون الدولي -

مما سبق يتضح بضن المساس بالحق في حرية التنقل و الحركة داخل الترا  الو ني بموج  التدابير الستثنائية 
التي اتخذت ا الجزائر للحد من انتشار فيروس كرونا المستجد الذي ضر  البشرية في عمق ا قد أثرت بشكل كبير 

ة الزمة الصحية العالمية التي ترتبت عن انتشار على الحياة اليومية للموا نين ومع ذلك تعد ضرورية لمواج 
الةيروس ومع ذلك هناك بعض المسائل الإجرائية التي لم تضخذ بعين العتبار دذ كان من المستحسن اعين حالة 

  0211ال وارئ أو حالة ال وارئ الصحية لمواج ة الزمة ، غير ال روف السياسية التي مرت ب ا الجزائر سنة 
 التدابير التي اتخذت ، و فيما يلي سيتم معالجة الشق الثاني من الحق .  تةسر  بيعة 

 : 91-الحق في العودة إلى أراض الوطن في سياق جائحة الكوفيد - 2
د و الغلق المةاجئ للحدولقد أصبح الحق في العودة دلى أرض الو ن حلم بالنسبة للعالقين في الخارق حيث أن 

تعليق الرحيت الدولية عبر أنحاء العالم للحد من انتشار فيروس كرونا المستجد قد حال دون عودة المسافرين 
لةترة قصيرة للعيق ، السياحة ، الدراسة أو العمل أو لي سب  أخر دلى أرض الو ن ، دذ علق مجموعة كبيرة 

الروبية ، العربية و في جميع أنحاء العالم خاصة أن العالم قد أصبح قرية من الجزائريين خارق الو ن في الدول 
صغيرة منذ الن اية السلمية للحر  الباردة نتيجة فتح الحدود و الت ور غير المسبوق الذي عرفتو وسائل الإتصال 

 .و النقل التي س لت حركت الةرد 
ن مات ت بيقا لتوصيات من مة الصحة العالمية للحيلولة دوو عليو فإن التدابير الستثنائية المتخذة من قبل الحكو

انتشار فيروس كرونا المستجد ل سيما ذلك المتمثل في التباعد الجسدي أدت دلى تعليق الرحيت الدولية و غلق 
إشكالية مصير المواطنين العالقين الحدود بصورة مةاجئة و صارمة و شل الحركة في العالم ، المر الذي اثار 

الخارج ، إلى حين تنظيم ترحيلهم من قبل دولتهم ؟ فهل هذا يعني أن الدولة لا تسمح لمواطنيها بالعودة إلى  في
 التراب الوطني على أساب تدابير صحية ؟

للإجابة على هذه الإشكالية سيتم معالجة دمكانية المساس بالحق في العودة دلى أرض الو ن المضمون في القانون 
( ثم سيتم تحديد واجبات كل من الدولة التي ينتمي دلي ا الةرد وواجبات الدولة التي 1-0الو ني ) الدولي و القانون

 ( . 0-0علق في ا الةرد أو الدولة المستقبلة ) 
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  91 -الإطار القانوني لتعليق الحق في العودة إلى الوطن في سياق جائحة الكوفيد  -0-1
يعد الحق في العودة و الحق في مغادرة الو ن الوجو الخارجي للحق في حرية التنقل الذي تضثر بصورة غير 

دثر الغلق المةاجئ للحدود الو نية و تعليق الرحيت  11-مسبوقة بالزمة الصحية الناجمة عن جائحة الكوفيد
(  0-1-0انتشار فيروس كرونا المستجد )  الدولية فقبل التعرض لإمكانية المساس ب ذا الحق في سياق الحد من

 (  1-1-0ستتناول هذه الورقة البحثية هذا الحق بشيء من التةصيل )

 الحق في العودة إلى أرض الوطن  -2-9-9

دن الحق في العودة دلى أرض الو ن تكرسو النصوا القانونية الو نية و الدولية على حد سواء ،حيث يعترف 
بقول ا : " لكل  0202من التعديل الدستوري لعام  01الةقرة الثانية من المادة ي في المتسس الدستوري الجزائر

موا ن الحق في الدخول دلى الترا  الو ني و الخروق منو " حيث يستةيد من هذا الحق الشخا الحامل للجنسية 
 الجزائرية فق  و الذي يتمتع بحقوقو المدنية و السياسية .

ية بالحق في العودة دون اشترا  الجنسية أو التمتع بالحقوق المدنية و السياسية  حيث كما اعترفت المعايير الدول
من الإعين العالمي لحقوق الإنسان بضنو: " لكل فرد حق في مغادرة أي بلد ، بما  11تنا الةقرة الثانية من المادة 

ي لخاا بالحقوق المدنية و السياسية ففي ذلك بلده ، في العودة دلى بلده " و نةس الةكرة تضمن ا الع د الدولي ا
 بضنو : " ل يجوز حرمان أحد، تعسةا ، من حق الدخول دلى بلده ". 10الةقرة الرابعة من المادة 

و تجدر الإشارة للتةسير الذي قدمتو اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بخصوا عبارة " بلده " المنصوا علي ا في 
الةقرة الرابعة من دين من الحق في العودة دلى أرض الو ن على أساس أن الع د بحيث وسع من دائرة المستةي

الموا نين والجان   وبالتالي فإن الشخاا الذين يحق ل م ممارسة هذا الحق  من الع د ل تميز بين 10المادة 
 . (02، الةقرة  00التعليق العام رقم )  "يمكن تحديد هويات م فق  بتةسير عبارة "بلدِه

دذ اعتبرت اللجنة بضن ن اق عبارة "بلده" أوسع من مة وم "بلد جنسيتو"، وهو ليس مقصورا  على الجنسية بالمعنى 
أي الجنسية المكتسبة بالمييد أو بالتجنُّس. دنو يشمل، على القل، الشخا الذي ل يمكن اعتباره مجرد  -الشكلي 

حقاقاتو فيو ، ثم أع ت اللجنة أمثلة عن ذلك : " حالة موا ني أجنبي ، وذلك بحكم رواب و الخاصة ببلد معين أو است
دوا فيو من جنسيت م بإجراءٍ يمثل انت اكا  للقانون الدولي، وعلى حالة أشخاا أدُمد بلد جنسيت م في كيان  بلد ما جُر ِ

، الةقرة  00ام رقم التعليق الع)قومي آخر، أو جرى تحويلو دلى كيان ك ذا، وحرموا من جنسية هذا الكيان الجديد " 

02) . 
تسمح بتةسير أوسع قد يشمل : " فئات أخرى من الشخاا  10وتضيف اللجنة بضن صياغة الةقرة الرابعة من المادة 

المقيمين فترات  ويلة الجل، ومن م على سبيل المثال ل الحصر الشخاا عديمو الجنسية المحرومون تعسةا  
ت م على هذا النحو. وبالن ر دلى أن عوامل أخرى قد تتدي في  روف معينة من الحق في اكتسا  جنسية بلد دقام

ن تقاريرها  دلى دقامة صيت وثيقة ودائمة بين الشخا والبلد " ، و اشتر ت على الدول ال راف أن تضَُم ِ
 . (20، الةقرة  00التعليق العام رقم )معلومات عن حقوق المقيمين الدائمين في العودة دلى بلد دقامت م 

دذا حس  قواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان فإن المستةيدين بحق العودة هم حاملي جنسية الدولة ، الجان  في 
وضعية خاصة و المقيمين بصورة دائمة في هذه الدولة مع دمكانية توسيع هذه الستةادة لةئات أخرى . للإشارة 

 1101من اول دستور للجزائر لعام  11قبلت أحكام الإعين العالمي لحقوق لإنسان بموج  المادة بضن الجزائر قد 
 1121أدرجت أحكام الع د الدولي الخاا بالحقوق المدنية و السياسية في المن ومة القانونية الجزائرية سنة كما 

من التعديل الدستوري  111و  110تين و تحتل مكانة أسمى من القانون و أقل درجة من الدستور حس  احكام الماد
 (200، ا 1قمودي ) 0202لعام 

 و فيما يلي ستعالح الورقة البحثية دمكانية تعليق الحق في العودة و مغادرة أٍض الو ن .
 91 -إمكانية تعليق الحق في العودة إلى أرض الوطن  في سياق جائحة الكوفيد  - 2-9-2

 ن ليس حقا م لقا حيث يمكن المساس بو دذ يسمح المتسس الدستوري دن حق الةرد في العودة دلى أرض الو
من  01بتقييده : " لمدة محددة و بموج  قرار معلل من السل ة القضائية " حس  نا الةقرة الثالثة من المادة 
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ييد من الدستور وضعت د ارا عاما لتق 01، كما وضعت الةقرة الثالثة من المادة  0202التعديل الدستوري لعام 
 الحقوق و الحريات كما سبق توضيحو في المبحث السابق من هذه الورقة البحثية .

الرابعة من  الةقرةأما المعايير الدولية لحقوق النسان لسيما الع د الدولي الخاا بالحقوق المدنية و السياسية فإن 
حماية المن القومي أو الن ام في د ار من الع د ل تسمح للدولة من أن تحرم الةرد من الحق في العودة  10المادة 

رية ححق في التنقل و العام أو الصحة العامة أو الآدا  العامة أو حقوق الآخرين وحريات م كما هو الحال بالنسبة لل
من الع د  10اختيار مكان دقامتو و حرية الةرد مغادرة المنصوا علي م في الةقرة الولى و الثانية من ذات المادة 

  سبق معالجت ا في المبحث الول من هذه الورقة البحثية . و التي

و مع ذلك يمكن للدولة أن تحرم الةرد ب ريقة غير التعسةية من حقو في العودة دلى أرض الو ن في د ار أحكام 
يث تعترف حالمادة الرابعة من الع د التي تضع ن اما قانونيا استثنائيا لحماية حقوق الإنسان أثناء الزمات الداخلية ب

للدولة ال رف في الع د بحق تعليق بعض الحقوق و الحريات أثناء مواج ة الخ ر الجسيم الذي ي دد حياه المة 
 11-وفقا لشرو  محددة ف ل يمكن تعليق حق الةرد العودة للو ن أثناء تسيير الزمة الصحية الناجمة عن الكوفيد

 ذات البعد الدولي ؟.

بقول ا :  10يجدر أول توضيح عبارة التعسةي التي نصت علي ا الةقرة الرابعة من المادة للإجابة على هذا التساتل 
" ل يجوز حرمان أحد، تعسةا ، من حق الدخول دلى بلده " الذي فسرت ا اللجنة المعنية بحقوق الإنسان دذ دعتبرت 

عيا  لى أي دجراء للدولة، سواء كان تشريالتشديد على أنو ين بق عبضن الإشارة دلى مة وم التعسف في متن المادة : " 
أو دداريا  أو قضائيا ؛ فالإشارة دليو تضمن بالضرورة أن يكون أي تدخل، حتى ولو بحكم القانون، متةقا  مع أحكام 

و ترى اللجنة أنو قلما تكون  .  الع د وغاياتو وأهدافو، وأن يكون في جميع الحوال معقول  في ال روف المعيَّنة "
 روف : " يمكن أن تعتبر معقولة لحرمان شخا ما من الدخول دلى بلده" ، لذا حس  اللجنة دائما : "على  هناك

منعو تعسةا  من العودة دلى على  -بتجريد شخا ما من جنسيتو أو ب رده دلى بلد آخر  -الدولة ال رف أل تقُْدِم 
    . (01، الةقرة  00التعليق العام رقم ) بلده "

يمكن للدولة في ال روف العادية  أن تحرم فردا من العودة دلى الو ن بسب  المراض المعدية و لكن  و عليو ل 
لبد من دعين رسمي  11-يمكن للدولة تعليق حق العودة للو ن في سياق الزمة الصحية الناجمة عن الكوفيد

د التي تمنح الدولة حق تعليق بعض من الع  0لوجود خ ر جسيم ي دد حياة المة بالإستناد على أحكام المادة 
الحقوق و الحريات المضمونة لمواج ة الزمة التي تعيش ا بإعين حالة ال وارئ ، ماذا عن الدول التي سيرت 

خارق د ار حالة ال وارئ مثل الجزائر ؟ ف ل يعني أن الدول التي لم  11-ة الصحية الناجمة عن الكوفيدبئالو
حق الموا نين في العودة لرض الو ن يعد تصرف غير مشروع من قبل هذه الدول تعلن حالة ال وارئ و علقت 

 ؟ .

  91-النظام القانوني لحق العودة لأرض الوطن في سياق جائحة الكوفيد - 2-2

دن تنةيذ الحق في العودة دلى أرض الو ن يستوج  دولتان : الدولة المستقبلة للرعية الجنبي و الدولة التي ينتمي 
ماهو دور كل من دولة الجنسية تجاه رعاياها دلي ا الرعية ) دولة الجنسية ( و الستال الذي ي رح في هذا المقام 

( ثم دور الدولة المستقبلة 1-0-0دولة الجنسية تجاه رعاياها )و عليو سيتم البحث في دور  العالقين في الخارج ؟
 (  0-0-0) 11-تجاه الرعايا الجان  العالقين على أراضي ا نتيجة جائحة الكوفيد

  91-دور دولة الجنسية تجاه رعاياها العالقين في الخارج نتيجة جائحة الكوفيد -2-2-9
الغلق المةاجئ للحدود و الإلغاء المةاجئ  أرض الو ن جراء لقد واجو الفراد صعوبات كبيرة في العودة دلى

، و بدأ الحديث عن عملية ترحيل  11-في سياق الزمة الصحية العالمية التي خلةت ا جائحة كوفيدللرحالت الدولية 
تن م ا دولة الجنسية أو الدولة التي ينتمي الي ا الرعايا العالقين في الخارق دذ أن الرعايا العالقين في الخارق أصبح 

هل يرت  الحق في العودة دلى أرض الو ن مصيرهم شبي ا بمصير اليجئين و النازحين . الستال الم روح 
خارق ن اق دقليم ا مما يةرض علي ا تن يم عمليات ترحيل رعاياها العالقين نتيجة واج  على عاتق دولة الجنسية 

 تةشي فيروس كرونا المستجد دلى أرض الو ن ؟
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 ن مما يرت  التزاما سلبيا من الع د في فقرت ا الرابعة ، للةرد بحق العودة دلى أرض الو 10دذ تعترف المادة 
أن تحرم الةرد من حقو في العودة ، و لقد أوضح اجت اد اللجنة المعنية يمنع علي ا على عاتق الدولة ال رف الذي 

حول  بيعة اللتزامات القانونية العامة المترتبة على عاتق الدول  11بحقوق النسان في الميح ة العامة رقم 
من الع د يتسم بال ابع  0من المادة  1لقانوني الملقى على عاتق الدولة بموج  الةقرة اللتزام اال راف ، بضن 

السلبي والإيجابي على السواء : " دذ يج  على الدول ال راف أن تمتنع عن انت اك الحقوق المعترف ب ا في 
 د المنصوا علي ا في العالع د، وأي تقييد لي من تلك الحقوق يج  أن يكون جائزا  بموج  الحكام ذات الصلة 

"  و تتكد أيضا بضنو : " عند فرض مثل هذه القيود، يج  على الدول أن تثبت ضرورت ا وأل تتخذ من التدابير دل 
ما كان متناسبا  مع السعي دلى تحقيق أهداف مشروعة وذلك من أجل ضمان الحماية المستمرة والةعالة للحقوق 

ال من الحوال فرض القيود أو الحتجاق ب ا ب ريقة تمس  جوهر أي حق من المشمولة بالع د. ول يجوز بضي ح
  (20، الةقرة  للجنة المعنية بحقوق الانسان 11التعليق العام رقم ) قوق المشمولة بالع د " الح

رية امن الع د تقتضي بضن : " تعتمد الدول ال راف تدابير تشريعية وقضائية ودد 0كما تعتبر اللجنة بضن المادة 
وتثقيةية وغير ذلك من التدابير المناسبة من أجل الوفاء بالتزامات ا القانونية "  كما تعتقد اللجنة أن من الم م رفع 
مستوى الوعي بالع د ل في صةوف المو ةين العموميين ووكيء الدولة فحس  ودنما أيضا  في صةوف السكان 

  . (20، الةقرة  11 العام التعليق) ككل 

هذا الجت اد على الحق في العودة ينتد عنو التزاما سلبيا و آخر ايجابيا على عاتق الدولة بحيث يمنع ا  باسقا 
الول من أن تحرم الةرد من حقو في العودة دلى أرض الو ن و الثاني يت ل  من ا اتخاذ التدابير المناسبة لتنةيذ 

 الخارق . هذا الحق و المتمثل في تن يم ترحيل رعاياها العالقين في

ولبد من التضكيد بضن الع د و اتةاقيات حقوق الإنسان بصورة عامة ترت  على عاتق الدول ال رف في ا التزامات 
من الناجية المكانية محصورة في ا ار دقليم ا حيث تنا الةقرة الولى من المادة الثانية من الع د على انو : 

لحقوق المعترف ب ا فيو، وبكةالة هذه الحقوق لجميع الفراد تتع د كل دولة  رف في هذا الع د باحترام ا "
الموجودين في دقليم ا والداخلين في وليت ا، دون أي تمييز " ، لذا فإن التزام الدولة بترحيل رعاياها العالقين في 

 .الخارق تعترضو مسائل هامة جدا : سيادة الدولة المستقبلة و مبدأ عدم التدخل في الشتون الداخلية 

وتضسيسا على ما سبق فإن ترحيل الرعايا دلى أرض الو ن يت ل  التعاون بين دولة الجنسية و الدولة المستقبلة لذا 
حق للموا نين و ل واج  على دولت م بموج  أحكام القانون الدولي العام ، تن يم عمليات ترحيل الرعايا  ل يعد

حتى و دن كانت  11-ا العالم اليوم نتيجة تةشي الكوفيدفي سياق الزمة الصحية التي يعيش دلى أرض الو ن 
صحتو أو حياتو في خ ر كبير ، كما أن الإلتزام الإيجابي الملقى على عاتق الدول بموج  الحق في العودة 

نتيجة الغلق صارم للحدود  11-صعوبات تقنية كبيرة في  ل الزمة الصحية العالمية الناجمة عن جائحة الكوفيد
 مرتب ة بالسل ة التقديرية للدول و عمل ا الديبلوماسي .ل عملية الترحيل ، مما يجع

 و فيما يلي ستعالد الدراسة مصير الرعايا مابين غلق الحدود و قبل تن يم عملية ترحيل م دلى أرض الو ن 

 91-دور الدولة المستقبلة تجاه الرعايا العالقين في الخارج نتيجة جائحة الكوفيد - 2-2-2

عدد كبير من الجان  العالقين في الخارق نتيجة الغلق  11 -خلةت الزمة الصحية الناجمة عن جائحة الكوفيدلقد 
المةاجئ للحدود و كذا التعليق المةاجئ للرحالت الدولية في سياق التدابير الستثنائية الوقائية التي اتخذت ا الحكومات 

أن الحركة في العالم قد عرفت توسعا غير مسبوقا مما سمح بتدفق للحيلولة دون تةشي فيروس كرونا المستجد ، دذ 
كبير لإشخاا و البضائع عبر أنحاء العالم كما أن الت ور ال ائل الذي عرفتو وسائل النقل و التصال قد ساهم 

راء ج بصورة كبيرة في وصف العالم بالقرية الصغيرة ، لذا أثيرت دشكالية مصير الموا نين العالقين في الخارق
 ؟ 11-م دلى أرض الو ن في سياق الكوفيدقبل تن يم عملية ترحيل  11-التصدي لجائحة الكوفيد

دذ أن الواج  الساسي للدولة المستقبلة تجاه الرعايا الجان  المتواجدين على دقليم ا هو أن تسمح ل م بمغادرة 
 10د الذي نصت عليو الةقرة الثانية من المادة دقليم ا بكل حرية ، وهنا يلتحق حق العودة بالحق في مغادرة أي بل
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لكل فرد حرية مغادرة أي بلد، بما في ذلك بلده " ،و لكن أثناء الزمة الصحية العالمية التي من الع د بقول ا " 
تسب  في ا النتشار المرع  لةيروس كرونا المستجد صعبت أو حالت دون دمكانية الجان  من ممارسة هذه 

عل م غير قادرين على مغادرة الدولة المستقبلة دلى حين أن تتمكن الدولة التي ينتمي دلي ا الرعية من الحرية مما يج
 تن يم عمليات الترحيل دلى ارض الو ن بالتعاون مع الدولة المستقبلة .

لقين على افي  ل ال روف الصحية الستثنائية التي يعيش ا العالم على الدولة المستقبلة أن ل تعتبر الجان  الع
دقليم ا في الةترة ما بين غلق الحدود و ترحيل الرعايا الجان  دلى أرض الو ن متواجدين على دقليم ا ب ريقة 

 غير شرعية حتى و دن قد نةذت مدة تضشيرة دخول م دلى دقليم ا .

ع  علي ا أن تلدذ  دور كل من السةارات و القنصليات في د ار الحماية الديبلوماسية ،و هنا لبد من الحديث عن 
التزايد في صعوبة الدور الذي وجدت في الصل من اجلو وهو توفير الحماية الديبلوماسية لرعاياها خاصة مع 

 التصرف في  ل الزمة الصحية العالمية التي من شضن ا أن تغلق الحدود .

د بالنسبة للدول الوروبي رغم تواجلقد عالجت الدول احتياجات رعاياها العالقين في الخارق ب رق مختلةة حتى 
حيث حاولت الدول وضع ب )  Jouzier, 2020)  وجود اتةاقيات دولية و توجي ات أوروبية حول العيقات القنصلية

القواعد التي تراها مناسبة بخصوا ترحيل رعاياها و المساعدات القتصادية لصالح الرعايا العالقين في الخارق  
مساعدات أخرى كالمساعدات التي توفرها شركات  التضمين أو مساعدات عائلية بحيث يلتزم في حالة عدم توفر 

 .  المستةيد من تعويض الإعانات التي قدمت لو بعد دخولو لرض الو ن

بعض دول أوروبا الوس ى و الشرقية مثل بولونيا و سلوفينيا ل ا سياسات ترحيل خاصة لصالح القليات الثنية 
الدول المجاورة ، كما أن استخدام التكنولوجيات الحديثة كضداة للدولة تسمح ل ا بسرعة مع موا ني ا  التي تق ن في

في الخارق عن  ريق سجيت الكترونية مثل بلجيكا ، فرنسا و لوكسمبورغ ، أو خدمات التموقع التي تقدم ا 
 .(Jouzier, 2020)   ب اقات ال واتف الذكية سلوفاكيا

الموا نين المسافرين العالقين في الخارق، دثر تعليق الرحيت الجوية والبحرية وعة كبيرة من مجم دجيءتم  لقد
السل ات الجزائرية مواقع الكترونية تحت تصرف كما وضعت  ("،11جراء جائحة كورونا فيروس )كوفيد.

 //:http)   الجزائرالجزائريين العالقين في الخارق و  لبت من م التسجيل في ا تم يدا لإجيئ م نحو 

ministerecommunication.gov.dz  . )  
الزمة الصحية العالمية الحالية قد كشةت بضنو من الممكن أن تحرم الدولة بصورة كاملة يتضح مما سبق بضن 

وضع ن ام لذا بات من الضروري رعاياها من الحق في العودة دلى أرض الو ن أثناء حالة ال وارئ الصحية 
 .  تمد على التعاون الدولي لتدعيم هذا الحققانوني يع

 

 : الخاتمة

ضرورة و مستمرة في الزمن و  11-بضن جائحة الكوفيدتضح بضنو قد تشكل اجماع و في ختام هذه الورقة البحثية ي
ل يمكن توقع ا في المستقبل و بالتالي قبول شبو كامل للتدابير الوقائية المتخذة للحد من انتشار الوباء و لكن  ول 

ا نين مومما أدى دلى بالالمدة أثر كثيرا على القتصاد و الجوان  الجتماعية و حتى النةسية للمجتمعات المعاصرة 
رغم الج ود المبذولة من قبل الحكومات الموازنة بين مقتضيات مواج ة الزمة بالتذمر من هذه التدابير الستثنائية 

 الصحية العالمية و كرامة الكائن البشري .

وف ردن  بيعة التدابير التي اختارت ا الحكومة الجزائرية لمواج ة تسيير الزمة الصحية العالمية تضثرت كثيرا بال 
لعام  تماشى و التعديل الدستوريالسياسية التي عاشت ا الجزائر قبيل الزمة الصحية و لبد ل ذه التدابير بضن ت

 .، لذا ل بد من تدعيم الن ام القانوني لتسيير الزمات في الجزائر  الذي دخل حيز النةاذ 0202
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ضيات الزمة الصحية و احترام الحق في حرية ورغم كل الج ود التي بذلت ا الجزائر لتحقيق الموازنة بين مقت
التنقل نجد أن حقوق كثرا تضثرت بسب  التدابير الستثنائية المتخذة لتعليق الحق في حرية التنقل لسيما الحق في 

 العمل بعد انت اء الع لة الستثنائية التي منحت في  ل الجائحة .

ة هذه الزمو عليو فإن عن محدودية الحماية المقررة للحق في العودة للو ن العالمية  الزمة الصحيةكما كشةت 
تعد فرصة لتدعيم الحق في العودة الذي تم اهمالو كحق من حقوق النسان و ت وير الحماية الديبلوماسية التي يمكن 

لزم ي العودة يان تصبح واج  على عاتق الدولة و حق للةرد من خيل وضع ن ام قانوني حقيقي يضمن الحق ف
  . الدول بالتعاون
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